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ـــس مجلــس الأمــن مــن  رسـالة مؤرخـة ٢٦ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئي
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحـة 

  الإرهاب 
 .(S/ ـــر ٢٠٠٣ (2003/1011 أود أن أشـير إلى رسـالتي المؤرخـة ٩ تشـرين الأول/أكتوب
ولقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الرابـع المرفـق المقـدم مـن ليختنشـتاين عمـلا بـالفقرة 

٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس لجنة مكافحـة 

  الإرهاب من البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة 
يـهدي الممثـل الدائـم لإمـارة ليختنشـتاين لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـــه إلى رئيــس لجنــة 
مكافحة الإرهاب المنشـأة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، ويتشـرف بـأن يحيـل، 
طي هذا، التقرير الرابع وفقا للفقرة ٦ من منطوق قرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر 

الضميمة). 
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الضميمة* 
التقرير الرابع لإمارة ليختنشتاين المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عمـلا 

 بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
١٦ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

 
تقـدم ليختنشـتاين التقريـر الإضـافي التـالي إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بــالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب (لجنـة مكافحـة الإرهـاب)، وذلـك عمـلا برســـالة 
لجنة مكافحة الإرهاب في هذا الشأن المؤرخة ٣ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وتـرد التقـارير 
الســـابقة في الوثـــائق التاليـــة: S/2001/1253 المؤرخـــة ٢٧ كـــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١، 
و S/2002/788 المؤرخة ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، و S/2003/273 المؤرخة ١٠ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٣. وتلاحظ حكومة ليختنشـتاين أن معظـم المسـائل الـتي جـرى تناولهـا في الرسـالة تشـير 
إلى متطلبات ”المرحلة باء“ من أعمال لجنة مكافحة الإرهاب (أي التشديد علـى تعزيـز الآليـة 
التنفيذيـة للـدول)، وتؤكـد التزامـها بالتعـاون تعاونـا نشـطا مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب خــلال 

جميع المراحل المتبقية. 
تدابير التنفيذ  - ١
فعالية حماية النظام المالي 

١-١-يذكر تقرير ليختنشتاين الثالث (في الصفحة ٦) أنه ستجري قريبا مناقشة مجموعة 
من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في برلمانهـا، وأن المـادة الجديـدة المقترحـة 
٢٧٨ (د) من القانون الجنائي ستفي ببعض متطلبات الفقرة ١ مـن القـرار. وتـود 
لجنة مكافحة الإرهاب الحصول على تقرير مرحلي بشـأن سـن الأحكـام القانونيـة 

المذكورة آنفا. 
واعتمــد برلمــــان ليختنشـــتاين مجموعـــة التشـــريعات المتعلقـــة بمكافحـــة الإرهـــاب في 
ــــاري في  ٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣. وقــد انقضــى الموعــد النــهائي للاســتفتاء الاختي
٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ بـدون المطالبـــة بــإجراء الاســتفتاء. وبــدأ إنفــاذ القــانون في 
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ بالصيغـة الـتي تم تقديمـه بهـا في شـــكل مؤقــت كجــزء مــن 
التقرير الثالث المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهـاب. وبالتـالي فـإن ليختنشـتاين لديـها الآن تشـريع 
ـــتي يتناولهــا القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظــر ”المرحلــة ألــف“ مــن  فعـال في جميـع المجـالات ال

أولويات لجنة مكافحة الإرهاب). 

 
 

المرفقات موجودة في ملف لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.  *



404-29056

S/2004/254

هل جرى تشكيل وحدة الاستخبارات المالية التابعة لليختنشتاين وتمكينها وتعيـين  ١-٢
موظفـين بهـا علـى نحـو ملائـم (مـن الناحيـة الماليـة والفنيـة) مـــن أجــل أداء مهامــها 
المكلفة بها أداء تاما؟ يرجى تقديم البيانات المتعلقة بالمتطلبات المشار إليها أعلاه. 

ينـص قـانون وحـــدة الاســتخبارات الماليــة المــؤرخ ١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (جريــدة 
ليختنشتاين الرسمية القانونية، ٢٠٠٢ رقـم ٧٥، المـادة ٥، انظـر المرفـق) علـى تكليـف الوحـدة 
أداء مـهام متنوعـة: هـي، بالإضافـة إلى مسـؤوليتها الرئيســـية، القيــام باســتلام وتحليــل وتعميــم 
تقـارير الأنشـطة المشـبوهة، وتحظـى مسـألة جمـع المعلومـات بأهميـة خاصـة في مجـال قمـع تمويــل 
الإرهاب. وتنطوي الورقة الفنية المرفقـة، الـتي نشـرها مديـر وحـدة الاسـتخبارات الماليـة، علـى 

معلومات بشأن أعمال الوحدة في هذا المجال وبشأن الأنشطة اليومية وفهم دور الوحدة. 
ولدى وحدة الاستخبارات الماليـة حاليـا مـلاك موظفـين يتكـون مـن ٦ موظفـين وهـم 
مقسمون على المجالات التالية: الإدارة والمسـاعدة الإداريـة، والتحليـل الاسـتراتيجي، والتحليـل 
الأولي، وتحليـل سـير الأعمـال، وإدارة تكنولوجيـا المعلومـات (للاطـلاع علـى التفـاصيل يرجــى 
ـــاعدة بيانــات إلكترونيــة حديثــة  الاطـلاع علـى الجـدول التنظيمـي). ولـدى الوحـدة كذلـك ق
وقوية ولديها أيضا أدوات تحليل مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك تتمتع الوحدة بإمكانيـة الاطـلاع 

Bradstreet ،DUN ،Lex، إلخ).  isnexis) المباشر على العديد من قواعد البيانات الخارجية
وقـد ثبتـت حـتى الآن فعاليـة هيكـل ومـوارد الوحـدة. وجـــرت تغطيــة جميــع مجــالات 
مسؤوليتها الأساسية. ويمكن، بفضل التدريـب الممتـاز وحمـاس الموظفـين الكبـير، حـتى التغلـب 
على العقبات التي تواجه تحليل سير الأعمـال والـتي قـد تنشـأ مـن جـراء الـتزايد الكبـير في عـدد 
تقـارير الأنشـطة المشـبوهة (انظـر التقريـر المرحلـي المرفـق لعـام ٢٠٠٣) والطلبـات الناجمـة عـــن 
ذلك المتعلقة بالتحليل. وتقوم الحكومة الآن بالنظر، كجزء من مناقشـات ميزانيتـها، في مسـألة 
هل يتعين زيادة عدد الموظفين (وفقا للتوصيات التي قدمتها لجنة الخـبراء المختـارة المعنيـة بتقييـم 
تدابير مكافحة غسل الأموال في تقريرها عن التقييم الثاني لليختنشتاين، انظر الموجز المرفق). 

ـــة حاليــا إلى ٠٠٠ ٢٤٠ فرنــك سويســري  وتصـل ميزانيـة وحـدة الاسـتخبارات المالي
(بـدون أن يشـمل ذلـك مرتبـات الموظفـين). ويمكـن للوحـدة، بواســـطة هــذه الميزانيــة، الوفــاء 
بمسؤولياتها وأن تقدم كذلك المساعدة الفنية الدولية؛ انظـر علـى وجـه الخصـوص أنشـطة إدارة 
وحدة الاستخبارات الماليـة، بوصفـها هيئـة مسـتقلة مـن خـبراء إنفـاذ القـانون التابعـة لصنـدوق 
النقد الدولي/البنك الدولي (عمان، لكسمبرغ) وفرقة العمل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة (الاتحـاد 

الروسي). 
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يرجى الإشارة إلى حجم الأصول المالية المجمـدة بسـبب علاقتـها المشـبوهة بتمويـل  ١-٣
الإرهاب. 

ـــر الثــالث المقــدم إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب، أن هنــاك مبلغــا  ورد سـابقا في التقري
مجموعه ٠٠٠ ١٨٢ فرنك سويسري مجمدا حاليا في ليختنشتاين نظرا لعلاقتـه المحتملـة بتمويـل 
الإرهـاب. ولم يتغـير هـذا المبلـغ منـذ بدايــة عــام ٢٠٠٢. وللاطــلاع علــى التفــاصيل المتعلقــة 
بـالمبلغ، انظـر تقريـر ليختنشـتاين المقـدم إلى لجنـة مجلـــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ 

(١٩٩٩)، والمنشور تحت الرقم S/AC.37/2003/(1455)/52، الفقرة ١٢. 
يذكـر تقريـر ليختنشـــتاين الأول (في الصفحــة ١٣)، أنهــا ”قدمــت بموجــب هــذا  ١-٤
الإجراء، حتى الآن، ستة تقارير (بشأن المعاملات المشـبوهة) أحالتـها جميعـا وحـدة 
الاستخبارات المالية إلى مكتب المدعي العام. وهـي حاليـا قيـد النظـر“. وتـود لجنـة 
مكافحة الإرهاب الحصـول علـى أحـدث المعلومـات في هـذا الشـأن ومعرفـة عـدد 

تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة الاستخبارات المالية. 
لا يـزال عـدد تقـارير الأنشـطة المشـبوهة الـتي قدمـت إلى وحــدة الاســتخبارات الماليــة 
فيما يتعلق بقمع تمويل الإرهاب ستة تقارير. ولم تؤد التحقيقـات الـتي أجراهـا مكتـب المدعـي 
العام على أساس الوثائق التي يجـوز الاطـلاع عليـها في ليختنشـتاين حـتى الآن إلى إثبـات شـبهة 
تمويل الإرهاب في أي حالـة مـن الحـالات المذكـورة. ولقـد جـرى تقـديم جميـع الوثـائق الـتي تم 

الحصول عليها في هذا الصدد إلى السلطات الأجنبية عملا بطلبات المساعدة القانونية. 
يرجى عرض الأحكام القانونية المنطبقة في ليختنشتاين من أجل تنظيم سير أعمـال  ١-٥
الهيئـات أو الوكـــالات البديلــة المعنيــة بتحويــل الأمــوال. وهــل يمكــن لوكــالات 

تحويل/نقل الأموال العمل بليختنشتاين بدون تسجيلها أو ترخيصها؟ 
يجب أن تحصل الهيئات البديلة المعنية بتحويــل/نقـل الأمـوال، الـتي يديرهـا مـن يسـمون 
محولي الأموال، على ترخيـص مـن هيئـة الإشـراف علـى الأسـواق الماليـة، وفقـا لشـروط قـانون 
المصـارف (المـادة ١٥ (١) مـن قـانون المصـارف فيمـا يتعلـق بالمـادة ٣ (١) و (٣) مـــن قــانون 
المصارف). وتسري هذه القاعدة أيضا بوجه خاص على النظم غير الرسمية لتحويل الأموال. 

وتخضـع هـذه الهيئـات خضوعـا تامـا لنفـس الالتزامـات السـارية علـى الوسـطاء المــاليين 
فيما يتعلق بتوخي الحيطة. ويشـترط فيـها بوجـه خـاص التحقـق مـن هويـات عملائـها والجهـة 
الحائزة لملكية الانتفاع، وحفظ الوثائق ذات الصلة لمـدة خمـس سـنوات، وتقـديم تقـارير بشـأن 

الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في حالة الاشتباه بها. 
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وتجـوز مقاضـاة هيئـات تحويـل الأمـوال الـتي تعمـل في الأسـواق بـدون ترخيـــص وفقــا 
للمـادة ٦٣ (١) مـن قـانون المصـــارف (انظــر المرفــق). وفي حالــة انتــهاك الأحكــام القانونيــة 
المتعلقـة بقمـع غسـل الأمـوال، فـإن المـواد مــن ١٤ إلى ١٦ مــن قــانون اليقظــة الواجبــة تنــص 

كذلك على اتخاذ إجراء قانوني إداري وجنائي. 
هل زودت ليختنشتاين هيئاتها الإدارية وتلك المعنية بـالتحقيق والادعـاء والهيئـات  ١-٦

القضائية بالتدريب المحدد الرامي إلى إنفاذ قوانينها فيما يتعلق بما يلي: 
الأنماط والاتجاهات الرامية إلى مكافحة طرائق وسبل تمويل الإرهاب؟  -

طرائق تتبع الممتلكـات، الـتي تعـد مـن عـائدات الجريمـة أو الـتي سـيتم اسـتخدامها  -
لتمويـل الإرهـاب، مـن أجـل كفالـة تجميـد هـذه الأصـــول أو الاســتيلاء عليــها أو 

مصادرتها؟ 
تم توفــير التدريــب الــــلازم للمســـؤولين الرئيســـيين بهيئـــات الادعـــاء. وعلـــى وجـــه 
الخصـوص، شـارك المدعـون العـامون بليختنشـتاين في حلقـة دراســـية معنيــة بمصــادرة الأصــول 
وغســل الأمــوال، نظمتــــها وزارة العـــدل بالولايـــات المتحـــدة في مدينـــة ميونيـــخ (٢٤-٢٨ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣). وعـلاوة علـى ذلـك فقـد شـاركوا في مؤتمـر الرابطـة الدوليـة للمدعـين 
العامين الذي انعقد في مدينة واشـنطن العاصمـة بشـأن ”مكافحـة الإرهـاب: الجـهود العالميـة“ 

(١٠-١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٣). 
ويشـارك الآن محاميـان مـن مكتـب المدعـي العـام لليختنشـــتاين في برنــامج للدراســات 
ـــذي بشــأن التحقيــق في الجرائــم الاقتصاديــة“، بكليــة لوســيرن  العليـا بعنـوان ”ماجسـتير تنفي

للأعمال التجارية في سويسرا. 
وعلاوة على ذلك فإن سلطات التحقيق في ليختنشتاين علـى اتصـال دائـم بالمسـؤولين 
والخــبراء المعنيــين بتمويــــل الإرهـــاب في الخـــارج (ولا ســـيما في سويســـرا وألمانيـــا والنمســـا 
والولايـات المتحـدة)، وهـم يواصلــون تبــادل المعلومــات بشــأن المســائل والســبل ذات الصلــة 
(أفضـل الممارسـات، دراسـات الحالـة، إلخ) ويجـري المضـي في بنـاء القـدرات الداخليـة بواســطة 
فرقـة العمـل المعنيـة بمكافحـة تمويـــل الإرهــاب (انظــر التقريــر الأول المقــدم إلى لجنــة مكافحــة 

الإرهاب، الفقرتان ٢٨ و ٤٩). 
 

فعالية آلية مكافحة الإرهاب 
ـــالث (الصفحــة ٦) إلى أن مجموعــة التشــريعات  تشـير ليختنشـتاين في تقريرهـا الث ١-٧
ـــا ســتضيف جرائــم إرهابيــة  المؤقتـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب الـتي اقترحـها برلمانه
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جديـدة إلى القـانون الجنـائي سـتمكن ليختنشـتاين مـــن الامتثــال لبعــض متطلبــات 
الفقرة ٢ من القرار. وتود لجنـة مكافحـة الإرهـاب الحصـول علـى تقريـر مرحلـي 

بشأن سن تلك الأحكام القانونية. 
للاطلاع على المناقشة الكاملة، يرجى الاطلاع على الفقرة ١-١ من هذا التقرير. 

تشترط الفقرة الفرعية ٢ مـن القـرار مـن كـل دولـة عضـو، في جملـة أمـور، توفـير  ١-٨
شرطة و/أو مخابرات فعالة، و/أو هيئات أخرى، فضلا عن أحكـام قانونيـة مناسـبة 
لاكتشاف ورصد واعتقال المتورطين في الأنشطة الإرهابية والذين يدعمونها، بغيـة 
كفالـة مقاضـاتهم. وتـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب الحصـول علـى معلومـــات بشــأن 
استخدام طرائق التحقيق الخاصة لمكافحـة الإرهـاب، مثـل العمليـات السـرية الـتي 
تقوم بها الشرطة، ومراقبة البريد، ورصد اتصالات الإرهابيين و/أو التقاطها (مثـل 
ــــا مـــن طرائـــق  الإنــترنت، واللاســلكي، والوســائط الســمعية والبصريــة، وغيره

الاتصالات المتقدمة). 
يمكن للشرطة الوطنية، على أساس قانون الإجراءات الجنائية، استخدام طرائـق خاصـة 
للتحقيق، مثل العمليـات السـرية الـتي تقـوم بهـا الشـرطة (العمليـات القائمـة علـى التضليـل غـير 
جائزة)، والتقاط الاتصالات (خطـوط الهـاتف الثابتـة، الهواتـف النقالـة، إلخ.)، ومراقبـة تسـليم 
النقود (على أساس تعاون الشرطة الثلاثي الأطراف فيما بين ليختنشتاين وسويسـرا والنمسـا). 
وعلاوة على ذلك، فإن لدى الشرطة وحدة مدربة تدريبـا خاصـا ومعنيـة بـالجرائم الاقتصاديـة 
ومصممة لمكافحة جميع أشكال الجرائم المالية، بما في ذلك تمويـل الإرهـاب، فضـلا عـن وحـدة 
خاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات مجـهزة لالتقـاط الاتصـالات عـبر شـــبكة الإنــترنت. وحــتى الآن 
لم يتــم الاحتيــاج إلى طرائــق التحقيــق الخاصــة لاســتخدامها لمكافحــة الإرهــــاب وتمويلـــه في 
ليختنشتاين، وذلك نظرا لعدم وجود أنشـطة إرهابيـة مباشـرة علـى أراضـي ليختنشـتاين (انظـر 

 .(S/AC.37/2003/(1455)/52 الفقرة ١ من الوثيقة
هل يجري في ليختنشتاين تنفيذ برامج من أجل حماية رجال القضـاء وضبـاط إنفـاذ  ١-٩
القانون والشهود والأشـخاص الذيـن يرغبـون في الإدلاء بمعلومـات مـن تهديـدات 

الإرهابيين؟ 
لا توجد مثل هذه البرامج حاليا. وتقـوم حكومـة ليختنشـتاين بمراقبـة التطـورات ذات 

الصلة مراقبة شديدة، ويمكن اعتماد تدابير ذات صلة بسرعة عند الاقتضاء. 
١-١٠تود لجنة مكافحة الإرهاب الحصول على تقرير مرحلي بشأن تصديق ليختنشتاين 

وتنفيذها للاتفاقية الدولية لعام ١٩٩٩ لقمع تمويل الإرهاب. 
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بـدأ إنفـاذ اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب (١٩٩٩) في ليختنشـتاين في ٨ آب/أغســطس 
٢٠٠٣. وتكفل التنفيذ التام التعديلات القانونيـة الـواردة في الفقرتـين ١-١ و ١-٧ مـن هـذا 

التقرير. 
١-١١يرجـى مـن ليختنشـتاين تزويـد لجنـة مكافحـة الإرهـاب بالمعلومـات المتصلـــة بعــدد 

الأشخاص الذين تجري مقاضاتهم بسبب تمويل الأنشطة الإرهابية. 
ليست هناك عمليات مقاضاة في هذا الشأن حتى الآن. 

 
فعالية الجمارك والهجرة ومراقبة الحدود 

١-١٢يقتضـي التنفيـذ الفعـال للفقرتـين ١ و ٢ مـن القـرار توفـير جمـارك فعالـــة ومراقبــة 
للحدود من أجل منع وقمع تمويل أنشطة الإرهاب. فهل تفرض ليختنشتاين رقابة 
ـــة العــابرة للحــدود للنقــود والســندات القابلــة للتــداول والأحجــار  علـى الحرك
والمعـادن الثمينـة (مثـلا بواسـطة فـرض الالـتزام بـالإعلان عـن هـذه التحركــات أو 
الحصـول علـى ترخيـص مسـبق لهـا)؟ يرجـى توفـير المعلومـــات المتعلقــة بمــا يتصــل 

بالموضوع من الحدود النقدية أو المالية. 
وفقـا للاتحـاد الجمركـي والنقـدي مـع سويســرا (انظــر التقريــر الأول المقــدم إلى لجنــة 
مكافحة الإرهاب، الفقرة ٦١)، تتـولى السـلطات السويسـرية مـهام الجمـارك ومراقبـة الحـدود 
وفقا للقانون السويسري. ولا توجـد أحكـام خاصـة في ليختنشـتاين. ولا تشـوب التعـاون مـع 

السلطات السويسرية أي مشكلات. 
١-١٣يرجـى عـرض الأحكـام القانونيـة وغيرهـا مـن الإجـراءات المعمـول بهـا الـتي تحكــم 

الحصول على جنسية ليختنشتاين وجواز سفر ليختنشتاين. 
يقـوم قـانون اكتسـاب وفقـدان جنسـية ليختنشـتاين الصـادر في ٤ كـانون الثـاني/ينـــاير 
١٩٣٤ (قــانون الجنســية، جريــدة ليختنشــتاين الرسميــة القانونيــة، ١٩٦٠، رقــم ٢٣، انظــــر 
المرفق) على المبـدأ الأساسـي للأصـل العرقـي (علاقـة الـدم): فأطفـال الأشـخاص المـتزوجين أو 
غير المتزوجين يحصلون على جنسية ليختنشتاين عند الولادة، إذا كـان أحـد الأبويـن (الأب أو 

الأم) مواطنا ليختنشتاينيا في ذلك الوقت. 
ويحصل الطفل الأجنبي المتبني على جنسية ليختنشاين بواسـطة التبـني، إذا مـا تبنـاه أب 

أو أم من ليختنشتاين قبل سن العاشرة من العمر. 
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ويجوز الحصول على الجنسية، عنــد تقـديم طلـب بذلـك، عـن طريـق الـزواج، في حالـة 
الوفاء بالشروط التالية أساســا: التخلـي عـن الجنسـية السـابقة، إثبـات الإقامـة لمـدة ١٢ سـنة في 

ليختنشتاين (تُحسب سنوات الزواج مرتين)، إثبات الزواج لمدة ثلاث سنوات. 
ويجـوز للأجـــانب أيضــا الحصــول علــى جنســية ليختنشــتاين عــن طريــق ”الحصــول 

المبسط“ أو ”المنح“: 
ويجوز أن يطالب الشخص الأجنبي بالحصول المبسـط علـى الجنسـية (المـادة ٥ (أ) مـن 
قانون الجنسية) في حالة توافر الشروط التالية: التخلي عن الجنسية السابقة، إثبات الإقامـة لمـدة 
٣٠ سنة في ليختنشتاين (تحسـب سـنوات الإقامـة تحـت سـن العشـرين مرتـين)، إثبـات الإقامـة 
المادية المتواصلة في ليختنشتاين لمـدة آخـر ٥ سـنوات قبـل تقـديم الطلـب، عـدم وجـود إدانـات 

جنائية. 
ويجوز منح جنسية ليختنشتاين (المادة ٦ من قانون الجنسية) في حالة الوفـاء بالشـروط 
التاليـة أساسـا: الأهليـة القانونيـة، بلـوغ سـن الرشـد، قـدرة مقـدم الطلـب علـى التميـيز، خمــس 
سـنوات مـن الإقامـة المتواصلـة في ليختنشـــتاين قبــل تقــديم الطلــب مباشــرة، ضمــان قبولــه في 
ـــتي  البلديـة. إن منـح جنسـية ليختنشـتاين أمـر تقديـري، بخـلاف سـبل منـح الجنسـية الأخـرى ال
ينص عليها القانون عند توافر الشروط. ويجب علـى السـلطات أن تقيـم الطلـب في إطـار منـح 

الجنسية وهل هو أمر مناسب من وجهة نظر الدولة والمصلحة العامة أم لا. 
ويمكن عدم منح جنسية ليختنشتاين إذا كانت الإجراءات الجنائية لا تزال قائمـة ضـد 
مقدم الطلب، أو في حالة صدور حكم ملزم قانونـا بالسـجن، أو وجـود أسـباب أخـرى تشـير 
إلى أن مقـدم الطلـب يشـكل خطـرا علـى السـلام والأمـن والنظـام العـام (المـــادة ٥ مــن قــانون 

الجنسية). 
وترد الأحكام القانونية لحيازة جواز سفر ليحتنشتاين في قانون وثائق الجنسـية (قـانون 
وثـائق الجنسـية، جريـدة ليختنشـــتاين الرسميــة القانونيــة، ١٩٨٦، رقــم ٢٧، المــواد ١٥-٢٧، 
انظر المرفق). ومن حيث المبدأ، يحق لكل مواطن من مواطني ليختنشتاين الحصـول علـى جـواز 
سفر، في حالة عدم وجود ما يمنع منح هذا الجواز. وترد هذه الأسس في المادة ٢٣ مـن قـانون 
وثائق الجنسية وهي تشـمل أساسـا حـالات معينـة ناشـئة في إطـار القـانون الإداري أو القـانون 
الخـاص. وبعـد إصـدار جـواز السـفر، يجـوز سـحبه في حالـة مقاضـاة حاملـــه بســبب ارتكــاب 
جريمة أو في حالة صـدور حكـم ضـده (المـادة ٢٤ مـن قـانون وثـائق الجنسـية). وبالإضافـة إلى 
ذلك، يجب سحب جواز السفر أيضا إذا كان وجود حاملـه بالخـارج يتعـارض بشـكل خطـير 



1004-29056

S/2004/254

ـــادة  مـع مصـالح البلـد وسمعتـه، أو إذا كـان أمـن البلـد الداخلـي أو الخـارجي مـهددا بـالخطر (الم
٢٥ (ح) من قانون وثائق الجنسية). 

وبإيجاز، فإن إساءة استخدام الحق في جنسـية ليختنشـتاين وجـواز سـفرها مـن جـانب 
الإرهابيين أمر غير قائم البتة، نظـرا للشـروط الصارمـة للحصـول علـى الجنسـية أو علـى جـواز 
السفر، فضلا عن أسس الحرمان وإمكانيـات الإلغـاء. وحـتى الآن لا تعلـم السـلطات المسـؤولة 

عن وقوع أي قضية ذات صلة بالأنشطة الإرهابية وبتمويل الإرهاب. 
١-١٤تـدرك لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن ليختنشـتاين قـد تكـــون غطــت جميــع أو بعــض 
النقاط الواردة في الفقرات السابقة، في تقارير أو استبيانات قدمتـها إلى المنظمـات 
ـــة مكافحــة الإرهــاب  الأخـرى المشـاركة في رصـد المعايـير الدوليـة. وسـتكتفي لجن
بالحصول على نسخة مـن أي تقريـر أو اسـتبيان كجـزء مـن رد ليختنشـتاين علـى 
ـــة بــأي جــهود نفــذت لتطبيــق أفضــل  هـذه المسـائل، فضـلا عـن التفـاصيل المتعلق

الممارسات والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 
يرد في المرفق موجز لتقريـر لجنـة الخـبراء المختـارة المعنيـة بتقييـم تدابـير مكافحـة غسـل 
الأموال بشأن التقييم المشترك الثاني لليختنشتاين. ويمكن الحصـول علـى التقريـر الشـامل للغايـة 
عن طريق البعثـة الدائمـة لليختنشـتاين لـدى الأمـم المتحـدة في نيويـورك. والتقريـر الـذي نشـره 
صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي في أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٣ (تقييـــم مركـــز الأمـــوال 
الخارجية) بشأن ليختنشتاين يمكن الحصول عليه مباشرة في شكل إلكـتروني علـى الموقـع التـالي 

 .www.imf.org أو www.llv.li :بشبكة الإنترنت
 

المساعدة والإرشاد  - ٢
تود لجنة مكافحة الإرهـاب التشـديد مـرة أخـرى علـى اهتمامـها بتوفـير المسـاعدة  ٢-١

وإسداء المشورة فيما يتعلق بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 
يجري باستمرار تحديث ”دليل المساعدة الصادر عن لجنة مكافحـة الإرهـاب، بغيـة  ٢-٢
إدراج المعلومـات الجديـدة ذات الصلـة بشـــأن المســاعدة المتاحــة. وتلاحــظ لجنــة 
مكافحـة الإرهـاب، مـع الـــترحيب، أن حكومــة ليختنشــتاين قــد عرضــت توفــير 
المسـاعدة لـدول أخـرى فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القـرار، وتـود اللجنـــة الحصــول علــى 
معلومـات بشـأن المجـالات الـتي يمكـن فيـها لحكومـة ليختنشـتاين توفـــير مثــل هــذه 

المساعدة، بغية إدراجها في ”دليل المساعدة“. 

http://www.llv.li/
http://www.imf.org/
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ويتضمـن المرفـق المزيـد مـن المعلومـــات المفصلــة بشــأن المســاعدة الفنيــة الــتي تقدمــها 
ليختنشتاين بغية إدراجها في قاعدة البيانات.  

 
المرفقات 

التقرير المرحلي لوحدة الاستخبارات المالية لعام ٢٠٠٣  - ١
الجدول التنظيمي لوحدة الاستخبارات المالية  - ٢

قانون وحدة الاستخبارات المالية  - ٣
وحدة الاستخبارات المالية: الأنشطة، مايكل لوبر، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣  - ٤

قانون المصارف (مقتطفات)  - ٥
قانون الجنسية (مقتطفات)  - ٦

قانون وثائق الجنسية (مقتطفات)  - ٧
تقرير لجنة الخبراء المختارة المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال (موجز)  - ٨

معلومات بشأن المساعدة الفنية  - ٩
 


